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المواسعة و المضایقة
الجلسة 34 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الروایة الخامسة تجاه المواسعة

و منها: ما رواه ف البحار عن السيد ابن طاووس ‐ف رسالة «غياث سلطان الورى لسان الثّرى»– عن حريز، عن زرارة، عن
أب جعفر عليه السلام «قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة (قضائیة) قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلِ صلاةَ

ليلته تلك، قال: يؤخّر القضاء و يصلّ صلاة ليلته تلك»[1].

و توطئةً لهذه الروایة:

1. إنّ السید ابن طاووس ‐664ق‐ لم یؤلّف رسالة ف أجواء الفقه سوی هذه المذکورة، وذل نظراً لشدّة ورعه و تحرزه عن
عملیة «الفتوی» و لهذا نَری أنّ قُصاری الروایات الت قد استَحضرها ف الرسالة تُعادل 22 روایةً حول الصلاة فحسب.

2. و الذي یعزِز جودة رسالته السدیدة أنّ الفقهاء النُّبلاء منذ عصر الشّهید الأول قد اعتبروا روایاته حجة وجیهة، إلا لدی المحقّق
الخوئ حیث قد خدَش سند الروایة.[2]

3. بینما نَعتقد ‐وفقاً للسیرة الشّهیرة لدی المحقّقین‐ أنّ عمل المعظَم ‐حتّ المتأخّرین کالشّهید‐ سیجبر ضعف الأسانید،
فبالتّال سیتوفّر لنا الوثوق الخبري عرفیاً من دون أن نَنحصر عل السنّد ‐وثوق المخبِر‐ فحسب، إذ نَحتمل قویاً أنّ المتأخّرین

کأمثال الشّهید الأول قد عثروا عل صحف خطیة قدیمة فاطمئنّوا بها نظراً للقرائن الت اکتنَفتها ‐کورع السید ابن طاووس‐.

:وایة تجاه المواسعة فقد أضائها الشّیخ الأعظم قائلارهنة الرا بو أم

«و التقريب: أنّ الظاهر من الدَّين إما خصوص الفريضة الفائتة أو الأعم (من القضاء المستحب) و لا وجه للتخصيص بالنافلة،
:فيدل

1. عل جواز تأخير القضاء لنافلة اللَّيل.

2. ثم (أیضاً إنّ) عدم الأمر بفعلها (الفائتة) قبل الصبح يدل عل عدم التّرتيب (بین الحاضرة و الفائتة).

فبالتّال حیث إنّ الإمام علیه السلام قد افترض أنّ الفائتة ستَحجب صلاةَ اللّیل فقد أخّرها عل الإطلاق من دون أن یحدِّد أوانَها أو
فوریتها، فوفقاً لظاهرها، یتوجب أن یتنفَّل بالنّافلة اللّیلیة أولا ثم الصبح ثم الفائتة.
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[3] :وایة الخامسة أیضاً قائلاالشّیخ قد نازَع دلالةَ الر نو ل

«و يرد عليه:

1. أنّ ظهور لفظ الدَّين ف الفريضة محل نظر (إذ کلمة الدَّین ربما تُستعمل ف النوافل أیضاً فلا تتمحض ف الفریضة إذن).

2. بل لا يبعد ‐عند من له ذوق سليم‐ أن يراد من الدَّين ‐ف مقابل صلاة ليلته تلك‐ صلوات سائر اللّيال (أي قد تَون الدَّین
من عدّة صلوات لیلیة فحسب فلا یرتبط الدّین بالفرائض أساساً، فبالتّال إنّ السائل قد احتار أمره بین ترجیح النّوافل اللیلیة

ون حاصل الجواب: ترجيح أداء نافلة تلك اللّيلة علة عن مسألة قضاء الفریضة) فيوایة أجنبیفالر سائر اللّیال الحاضرة عل
«.قضاء نافلة سائر اللّيال

3. و لو أغمض عن ذلك (النوافل اللیلیة و الدَّین) فنقول: إنّ التمسك بعمومه (أي إطلاق «یؤخر القضاء») حسن لنف الفورية، و
أما نف الترتيب فلا يستفاد منه (بل ساکتة تجاه التّرتیب تماماً) خصوصاً عل تفصيل المحقّق[4] و العلامة[5].»

و نُعارِضه:

ّوایة ‐أي یؤخّر الفائتة و یصلاً للجواهر‐ إلا أنّ هذه الرة مع التّرتیب ‐مضادر ملازمة الفوریرغم أنّ الشّیخ قد استَن :لاأو ‐
النّافلة‐ جلیةُ الدّلالة لرفض التّرتیب تماماً ‐وفقاً لتفسیرنا هناک‐.[6]

‐ ثانیاً: لم نَستوعب نتةَ عبارته التّالیة: «خصوصاً عل تفصیل المحقّق و العلامة» إذ لو نَفینا التّرتیب لَما ارتّبط ذل بمقالة
المحقّق و العلامة فإنّ المحقّق قد فصل بین الفائتة الفاردة ‐فاستَوجب التّرتیب‐ و بین تشتّت الفوائت ‐فلا ترتیب‐ و کذا

العلامة قد ف بین فوائت الیوم ‐فاستوجب التّرتیب‐ و بین شتّ الأیام ‐فلا ترتیب‐ إلا أنّ هذه التّمییزات لم تَنفِ التّرتیب
فیف یعبِر الشّیخ ب «خصوصاً» فلا تبریر له أساساً.

‐ ثالثاً: إنّ ظاهرها المتبادِر أنّها تَتحدّث حول قضاء الفرائض ‐لا النوافل اللیلیة لسائر الأیام کما زعمه الشّیخ‐ فقد نَطَقَت بلمة
«الدَّین» المشرِقة ف الواجبات حتماً، و لهذا إنّ عبارة الشّیخ «ظهور لفظ الدَّين ف الفريضة، محل نظر» تُعدّ مابرةً رجل علیه

دین فظاهر ف الفریضة فمابرة من الشیخ أن ظهور ف الفریضة هو محل نظر، فهو مابرة و حزازة.
 

الروایة السادسة تجاه المواسعة

ورنْصدَّثَنَا مح قَال ،نسالْح نيسالْح نب لبٍ عطَال ِبِدِ اياَلس الما نرسالة المواسعة[7] ع د ‐أيضاً‐ فو منها: ما عن السي»
بن رامسٍ حدَّثَنَا عل بن عمر الْحافظُ الدَّار قُطْن حدَّثَنَا احمدُ بن نَصرِ بن طَالبٍ[8] الْحافظُ حدَّثَنَا ابو ذُهل عبيدُ بن عبدِ الْغَفَّارِ
نع احرِي ِبا نب طَاءدَّثَنَا عح عافر نبِ بيسم نب ءلادَّثَنَا اَلْعح نعم نب مدَّثَنَا اَلْقَاسدُ حاهانُ الزملَيدٍ سمحو مبدَّثَنَا اح نقَلاسالْع

لقَب :هال ولسا ري يلا، قثْلَه(حاضرة) م ةلاص لك عم لص قَال قْضا فيك و هال ولسا ري لجر قَال :قَال هدِ البع نابِرِ بج
(الحاضرة) ام بعدُ، قَال صلَّ اله علَيه و آله: قَبل (أي أنّ الأفضل أن تُقدِّم الفائتة عل الحاضرة).»[9]

فرغم أنّ النّب الأکرم قد تصدّی البیان إلا أنّه قد أطلَق توقیت الفوائت بحیث لم ینطق صوات اله علیه و آله، بالاستعجال و
الفوریة أبداً، بل قد أعلن بقضاء الفائتة مع کل صلاة حاضرة مثیلتها، فأنتَج المواسعة إذن.



:ب دلالتَها أیضاً قائلابینما الشّیخ الأعظم قد ضر

«و فيه: أنّ الأمر بالصلاة ليس للوجوب قطعاً فيمن أن يون (صل) إرشاداً ليفية قضاء ذلك الشخص، فلعلّه كان القضاء
مستحباً ف حقّه فيستحب له قبل كل صلاة أن يقض صلاة.»[10]

و نلاحظ علیه بأنّ المتسائل قد انسبت عل ذمته قضاء الواجبات بحیث لا أرضیة لاستظهار الاستحباب بتاتاً، بل لو استَوجبنا
الفوریة لانجر إل انحراج الملّف إذ کثیراً ما تَتاثر علیه الفوائت لسنین طوال ‐کخمس سنوات‐ فلو أوجبنا استعجالَها لَما أطاق

تأدیة الحواضر إطلاقاً، و لهذا إنّ رسول اله قد سهل الخطب علیه تماماً.

الروایة السابعة تجاه المواسعة

سبعة عشر ليلة مغم ثتفم ،رأس أم و منها ما عن الذكرى، عن إسماعيل بن جابر: «قال: سقطت عن بعيري فانقلبت عل»
عل، فسألته عن ذلك، قال: اقض مع كل صلاة صلاةً»[11].

إنّ إجابة الإمام علیه السلام قد أعربت عن توسعة القضاء دون التّلویح بالفوریة أساساً.

:الشّیخ قد خدَش دلالتَها أیضاً قائلا نو ل

و فيه:

1. أنّ الاستدلال به مبن عل وجوب القضاء عل المغم عليه ‐ كما اعترف به ف الذكرى ‐[12] و هو مخالف للأخبار
الثيرة[13] (فإنّا قد أثبتَنا ضمن قاعدة ما غَلَب اله بأنّ اله قد أزال عنه القضاء تماماً حتّ لو أفاق أثناء الوقت[14] إذن فالروایة

تُعان من شائبة دلالیة فلا نَستمسها)

2. مع أنّ الرواية غير مذكورة ‐عل ما قيل‐[15] ف كتب الحديث، فلعل الشهيد أخذها من كتاب إسماعيل بن جابر أو من
كتاب آخر أسندت فيه إل إسماعيل، و هذا مما يوهن».[16]

---------------------------
[1] البحار ٣٢٧:٨٨ الحديث ٦.

[2] فهاجمها قائلا: «لنّها رواية شاذة لا تنهض لمقاومة ما سبق، فإنّه من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين
لمات، فإنّ فبعض ال ر عنها بالموثّق فنفسها و إن كان قد عب أنّها ضعيفة ف أصحابك، و دع الشاذّ النادر» هذا مضافاً إل

السند عل بن خالد، و لم يرد فيه توثيق.
نعم، المذكور ف الوسائل ف هذا الموضع: أحمد بن خالد، بدل عل بن خالد. لنّه سهو من قلمه الشريف أو قلم النساخ[2]. و

الصحيح هو عل بن خالد كما ف نسخ التهذيب الطبع القديم منه و الحديث، إذن فلا تصل النوبة إل الحمل عل التقية كما قيل، و
إن كان مما لا بأس به لو صح السند». (موسوعة الإمام الخوئ ج16 ص124)

[3] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). ص307 قم، مجمع الفر
.الإسلام

[4] و قد فصل ف الترتيب بين الوقت الاختياري دون غيره، تقدم المصدر: ٢٧١.
[5] المختلف ١٤٤:١.



ثم لاوایة صامتة عن التّرتیب و عدمه أساساً، فلا تَتحدّث عن تأدیة نافلة اللیل أول بأنّ الرالأستاذ المبج ن نُلاحظ عل[6] و ل
الصبح ثم الفائتة، کلا بل قد حمت بتقدیم النافلة عل الفائتة فحسب، و لهذا ربما سیمنُه أن یمتثل النّافلة ثم الفائتة ثم الصبح

أخیراً، إذ الإمام قد أعلن بتأخیر الفائتة فحسب دون أن یعتن بنف ترتیب الفائتة عل الحاضرة .
[7] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٤.

[8] ف المصدر: بن أب طالب، و الظاهر أنّ الصحيح: أحمد بن نصر أب طالب «راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٣٤».
[9] نوری حسین بن محمدتق. مستدرك الوسائل. Vol. 6. ص429 بیروت ‐ لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء

التراث.
.ر الإسلامقم ص307 مجمع الف .(المواسعة و المضایقة رسالة ف) (انصاری) [10] رسائل فقهیة

[11] الذكرى: ١٣٤ و الوسائل ٣٥٨:٥، الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١٥.
[12] الذكرى: ١٣٤، قال: «و فيه تصريح بالتوسعة، لو أوجبنا القضاء عل المغم عليه».

[13] الوسائل ٣٥٢:٥-٣٥٦، الباب ٣ و ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
[14] حیث قد أجل الأستاذ المبجل أبعاد هذه القاعدة قائلا هناک: «لقد أزاحتِ الروایات وجوب القضاء عن رقبة المغم علیه،
إذ نفس حالة الإغماء تُعدّ مما غلب اله علیه، حت لو مهدَ مقدماتِ الغیبوبة عمداً و كذلك الذي یبتل بالزهایمر، فلا یجب علیهما

القضاء نظراً إل نتیجة القهرِ ف نفس غلبة الإغماء .... إنّ روایاتِ القاعدة قد حمت عل أدلة القضاء مفسرةً معن الفوت
ن فو المعی ه هو الأوله فاللّف بأکملالم سالباً اختیار ه تعالغلبة ال الفوت إل بالمستوجب للقضاء ‐بحیث لو انتس

تعذیره‐ فذل هاتین الصحیحتین فلو بادر الملّف نحو المقدمات بلا بطالة و رغم ذل لم یدرک أي طهارة مطلقاً –المائیة و
التفریط الأداء، ولم یصدُق الفوت الوقت من حصص قاعدة الغلبة فإنه مسلوب الاختیار حین علیه إذ ضیق الترابیة‐ فلا قضاء

أیضاً.
،ک بحالٍ، إذ لو افترضنا أنّ هذا الدلیل من نمط الروایات أولادلیل: الصلاةُ لا تُتر بأنّ القاعدةَ تُعدّ حاکمةً عل لنقول ّبل نَترق

لأجبنا عنه بأنّ المغلوب قد سلب منه الاختیار بالامل وقد أسقطَ الشارع عنه الأداء و القضاء ف کل الأحوال فلا یصدُق الترک أو
الفوت تجاه المغلوب أساساً إذ القاعدة قد فسرت و ضیقت نطاق معن "الحال".»

[15] قاله العلامة التستري ف رسالته منهج التحقيق (مخطوط).
[16] نفس المصدر.


